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 القاهــرة - وجـــه مصطفـــى مدبولي 
رئيس الـــوزراء المصري الحكومة بتقديم 
حوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة 
القطن، لتلبيـــة احتياجات صناعة الغزل 
والنســـيج بعد تراجع مســـاحات زراعته 

بشكل كبير السنوات الماضية.
وتســـبب غياب الحوافز فـــي تراجع 
المســـاحة المحصوليـــة للقطـــن عاما بعد 
آخـــر، وانخفضت مـــن 336 ألف فدان عام 
2018 إلـــى نحو 236 ألف فـــدان في 2019، 
وواصلت الانخفاض بشكل قياسي العام 

الماضي وسجلت 180 ألف فدان فقط.
مواصلـــة  إلـــى  التوقعـــات  وتشـــير 
الهبوط العـــام الحالي إلى نحو 150 ألف 
فدان، مـــا دفع رئيس الحكومـــة إلى عقد 
اجتماع طارئ مؤخرا لمتابعة خطة تطوير 
صناعة الغزل والنســـيج وتشجيع زراعة 
القطـــن، بحضـــور وزراء قطـــاع الأعمال 
العـــام، والزراعة واســـتصلاح الأراضي، 
مجلس  ورئيس  والصناعـــة،  والتجـــارة 
إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية 

الصناعية التابعة للجيش المصري.
وأعلن الســـيد القصير وزير الزراعة 
واســـتصلاح الأراضي، جاهزيـــة وزارته 
لتطبيـــق نظـــام الزراعـــة التعاقدية التي 
بموجبها يتم شـــراء المحصـــول بالكامل 
من الفلاحـــين، بما يضمن تســـويقه قبل 
الشـــروع فـــي زراعته، وهو مـــا يحفزهم 

للتوسع في زراعة القطن.
وأفـــاد مفرح البلتاجي رئيس شـــركة 
العامرية للغزل والنســـيج وعضو اتحاد 
مصـــدري الأقطان، بـــأن حوافز الحكومة 
غير كافية لتشـــجيع الفلاحين على زراعة 
القطـــن، وســـوف تظـــل صناعـــة الغزل 
والنســـيج تعتمـــد على الأقطـــان قصيرة 

التيلة التي يتم استيرادها.
النهـــوض  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
بالقطاع يتطلب خطة محكمة وتفاصيلها 
معلنـــة فـــي أكتوبر مـــن كل عـــام، حيث 
تتـــم زراعـــة القطن في أبريـــل كي يتمكن 
المزارعـــون مـــن اتخاذ قرارهـــم، وتتمكن 
الحكومة من حصر المســـاحات التقديرية 
التـــي يمكنها توفيـــر احتياجات صناعة 
الغزل والنسيج المحلية، والترويج للقطن 
المصري خارجيـــا بالتعاون مـــع القطاع 

الخاص.
تشـــهد المنظومـــة الحالية مشـــكلات 
قضـــت على صـــادرات مصر مـــن القطن، 
حيـــث ســـجلت 1.5 مليـــون قنطـــار مـــن 
إجمالي المخزون البالغ 2.5 مليون قنطار، 
بمـــا يعنـــي وجـــود فائض في الســـوق 
المحليـــة يصعـــب تصريفه في الأســـواق 

الخارجية.

ويمثـــل القطـــن طويـــل التيلـــة 4 في 
المئة فقط من الإنتاج العالمي، ويســـتحوذ 
قطـــن ”بيما“ الأميركي علـــى 90 في المئة، 
لكنـــه لا يمتـــاز بجـــودة القطـــن المصري 
الناعمـــة لطبيعـــة الجـــو والطقـــس، أما 
نســـبة الـ10 في المئة المتبقية فتســـتحوذ 
عليهـــا البرازيل والهنـــد والصين ومصر 

والسودان.
وتتواكـــب خطط توســـع القاهرة في 
زراعـــة القطن مـــع ســـعيها للانتهاء من 
افتتـــاح وتشـــغيل أكبـــر مصنـــع للغزل 
والنســـيج في مارس المقبل، ويســـتوعب 
أكثر مـــن 182 ألف مردن غزل، بمتوســـط 
طاقـــة إنتاجيـــة 30 طن غزل فـــي اليوم، 

والمردن هو المغزل الضخم.
ووقعـــت الشـــركة القابضـــة للقطـــن 
والغزل والنســـيج والملابس عقد إنشـــاء 
المصنـــع الجديد مـــع مجموعـــة ”جاما“ 
للإنشـــاءات التـــي تعمل بنظام تســـليم 
المصانـــع جاهـــزة، ويســـتخدم المصنـــع 
الجديـــد تكنولوجيا إنتاجيـــة بالتعاون 
مع شـــركة ”ريتـــر“ السويســـرية، لتكون 
الشـــريك الرئيســـي في تطويـــر مصانع 

الغزل الحكومية.

التقديريـــة  الاســـتثمارات  وتصـــل 
للمصنـــع الجديـــد الذي يقام فـــي مدينة 
المحلـــة الكبرى نحـــو 50 مليـــون دولار، 
وفـــق خطـــة تنفذهـــا القاهـــرة لتطويـــر 
شـــركات القطن والغزل والنسيج التابعة 

للحكومة.
اليومي  الإنتـــاج  عمليـــات  وتتنـــوع 
للمصنـــع الجديـــد على نحـــو 15 طنا من 
الغزول الرفيعة و15 طنا أخرى ســـميكة، 
الإنتـــاج  عمليـــات  تعزيـــز  عـــن  فضـــلا 
والتشـــغيل لمجموعـــة مصانع النســـيج 
والصباغة والتجهيز داخل مدينة المحلة.

ويعـــد المصنـــع الجديـــد ضمن خطة 
لإحياء صناعة الغزل والنسيج، ورصدت 
الشـــركة القابضة للغزل والنسيج حزمة 
إنقـــاذ تصل إلـــى نحو 1.4 مليـــار دولار، 
تتضمن تحديثا كاملا للإنشاءات والآلات 

بمصانعها المتهالكة.
وتســـتهدف الخطة زيادة التخصص 
فـــي عمليـــات الإنتـــاج، ودمج الأنشـــطة 

والشـــركات التـــي تعمـــل فـــي مجـــالات 
متشـــابهة للحدّ من تكرار نفس الأنشطة 

في أكثر من شركة.
وقامت بدمج 23 شـــركة غزل ونسيج 
وصباغـــة وتجهيز فـــي 9 شـــركات، إلى 
جانـــب دمج 9 شـــركات وحليـــج الأقطان 
في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، 
ويصبح في البلاد نحو عشر شركات غزل 

ونسيج قادرة على المنافسة.
نقيـــب  أبوصـــدام  حســـين  وأكـــد 
الفلاحـــين، أن مشـــكلة زراعـــة القطن في 
مصـــر تتركز في التســـويق والتســـعير، 
وهما من المشكلات الأساسية لدى الفلاح، 
فإذا كانـــت لدى الحكومة نيـــة للنهوض 
بالقطـــن فعليها تطبيق نظـــام الزراعات 

التعاقدية فورا.
حديـــث  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الحكومة عـــن الحوافز جاء متأخرا جدا، 
والتصريحات الرســـمية للمســـؤولين لم 
يتبعها إعلان رســـمي عن أسعار الشراء 

حتى الآن.
ويحتـــاج نظـــام الزراعـــة التعاقدية 
إبرام عقد ثلاثي ملزم بين الفلاح والتاجر 
والجهـــة المســـؤولة عن الشـــراء كضامن 

لتنفيذ العقد، ومنع الإخلال به.
وتســـتلزم الفـــورة الاســـتثمارية في 
قطاع الغزل والنسيج توفير المواد الخام 
محليا بدلا من الاستيراد الخارجي الذي 
يرفـــع تكاليف الإنتاج ويزيـــد من معاناة 

الصناعة المصرية.
ولتحقيـــق هذا الهـــدف تطبق وزارة 
قطـــاع الأعمال العـــام تجربـــة لأول مرة 
لزراعـــة القطـــن قصيـــر التيلة الأوســـع 
استخداما في الصناعة العالمية، وشرعت 
في زراعـــة نحـــو 250 فدانا على ســـبيل 
التجربـــة في صحـــراء شـــرق العوينات 

بجنوب غرب مصر.
وتأمـــل الوزارة مـــن تجربتها إحلال 
قصيـــرة  الأقطـــان  مـــن  مصـــر  واردات 
التيلـــة والغزول الســـميكة المنتجة منها 
عبـــر تصنيعها من القطـــن قصير التيلة 

المصري.
وطبقت الحكومة نظاما جديدا لشراء 
القطن مـــن الفلاحين عن طريـــق المزايدة 
لضمان شـــراء المحصول وفق مستويات 
عادلـــة تحددها آليات العـــرض والطلب، 
حيث يتـــم إجراء مـــزاد يومـــي يبدأ في 
الرابعـــة عصرا، وتشـــترك فيه شـــركات 
تجـــارة القطـــن، وتقـــدم خطـــاب ضمان 
بقيمة تتناســـب مع حجم تجارتها لتأكيد 

التزامها بالمزايدة.
للغـــزل  القابضـــة  الشـــركة  وتقـــوم 
والنسيج بتقديم عرض لفتح المزاد يوميا 
بســـعر يعادل متوســـط الســـعر العالمي 
ليكون مؤشـــرا  للقطـــن الأميركي ”بيما“ 
لضمـــان عدالـــة المزايدة، بحيـــث لا تقل 

أسعار المزايدة عن هذا السعر.
رئيـــس  الزعفرانـــي  أحمـــد  ودعـــا 
شـــعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف 
التجاريـــة، للتحرك على مســـارين، الأول 
إنقاذ صناعة الغزل والنســـيج والملابس 
الجاهـــزة، والثانـــي وتشـــجيع زراعـــة 

القطن.

ــــــة القطن المصــــــري عالميا عبر حزم  وضعــــــت الحكومة خطة لاســــــتعادة مكان
تحفيزية لتشــــــجيع الفلاحين على زراعته، تزامنا مع تدشــــــين مصنع عملاق 
للغزل والنســــــيج بمدينة المحلة في شــــــمال القاهرة المعروفة بأنها كانت قلعة 

هذه الصناعة بمصر.

تستهدف السعودية توفير عوائد مالية ضخمة من خلال مراهنتها على خطة 
إصلاح الطاقة التي تشــــــمل استبدال الوقود السائل بالمصادر المتجددة من 

أجل الضغط على الكلفة وتمويل الاستثمارات الضخمة.

قطن مصري ناعم

 الريــاض - قال وزير المالية الســــعودي 
إن المملكــــة قد توفــــر 200 مليار دولار على 
مــــدى العشــــر ســــنوات المقبلة مــــن خلال 
استبدال الوقود السائل المستخدم محليا 
بالغــــاز ومصادر الطاقة المتجددة، وســــط 
مســــاع لخفض التكاليف مــــن أجل تمويل 

الاستثمارات.
وشــــرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم في خطــــة إصلاحات طموحة خلال 
الاقتصاد  لتحديــــث  الأخيــــرة  الســــنوات 
وتوفير فرص العمــــل والحد من الاعتماد 

على إيرادات النفط.

وقـــال الوزير محمد الجدعان ”إحدى 
المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها 

استبدال السوائل“.
ســـيوفر  البرنامـــج  ”هـــذا  وتابـــع 
للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 
مليار دولار) على مدار الســـنوات العشر 

المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار“.
ووقعت الســـعودية الشـــهر الجاري 
اتفاقـــات لشـــراء الكهربـــاء مـــع ســـبع 
مشـــروعات للطاقـــة الشمســـية في إطار 
خطـــة لتحقيـــق أقصى اســـتغلال لمزيج 

الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.
وقال الجدعان ”بدلا من شراء الوقود 
مـــن الأســـواق العالميـــة بســـتين دولارا 
ثـــم بيعه إلى المرافق الســـعودية بســـتة 
دولارات، أو اســـتخدام جزء من حصتنا 
في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل 

فعليـــا ما لا يقـــل عن مليـــون برميل من 
المكافـــئ النفطي في الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة ونحـــل محلهـــا الغـــاز والطاقة 

المتجددة“.
وتضررت السعودية ضررا شديدا من 
انخفاض أســـعار النفط وأزمة فايروس 
كورونـــا العـــام الماضـــي، وقـــد أعلنـــت 
حديثـــا عـــن خطة لتســـريع الاســـتثمار 
الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات 
الـــدولارات تقوده شـــركة النفط الوطنية 
الثـــروة  وصنـــدوق  أرامكـــو  العملاقـــة 
السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات 
مليـــار  400 حجمـــه  البالـــغ  العامـــة، 

دولار.
وفي محاولة لرفع عبء تمويل بعض 
الاســـتثمارات عن كاهـــل الخزانة، طُلب 
من بعض الشـــركات تقليص التوزيعات 
التـــي تُصرف للحكومـــة وتعزيز إنفاقها 

الرأسمالي.
وقـــال الجدعـــان ”مـــن الآن وحتـــى 
2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية 
للاســـتدامة المالية. نرى أنـــه لكي نحقق 
جميـــع الأهداف التـــي وضعتهـــا رؤية 
2030، نحتاج لصيانة الاســـتدامة المالية 

والسيطرة على الإنفاق الحكومي“.
رؤيـــة 2030 هـــي خطـــة ولـــي العهد 
لتطويـــر  ســـلمان  بـــن  محمـــد  الأميـــر 
الســـعودية عن طريق الحد مـــن اعتماد 
الاقتصـــاد علـــى النفط وبنـــاء صناعات 
بالتعاون  جديـــدة  ضخمة  ومشـــروعات 
مـــع القطاع الخاص لتوفيـــر الملايين من 

الوظائف.
وفـــي نهايـــة 2020، انخفـــض معدل 
البطالـــة إلى 12.6 في المئة من مســـتوى 
قياســـي مرتفع عنـــد 15.4 فـــي المئة في 
الربـــع الثاني من العام الماضي حين كان 

الاقتصاد يعاني بســـبب الجائحة، لكنه 
يظـــل أعلى كثيـــرا من الســـبعة في المئة 

التي تستهدفها المملكة.
وقال الجدعان ”لم نغير هدف البطالة 
للعام 2030، لكـــن لأننا لم نتجاوز مرحلة 
الخطر بعد فمـــن الصعب جدا أن نتوقع 

معدل البطالة للعام 2021.
وأضاف“هدفنا خفـــض الرقم بحيث 
ننهي العام عند مســـتوى أقـــل مما كان 
عليه في 2019، قبـــل كوفيد، لكن لا يمكن 

أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد“.
كبيرة  تحولات  الســـعودية  وتشـــهد 
في مجـــال الطاقة حيث تركز الســـلطات 
جهودها على تحقيق خطط التحول إلى 
الطاقة المتجددة على أســـس مســـتدامة 
لدعـــم وتنويع الاقتصاد المحلي وكســـب 
رهانات تحديـــات تغير المنـــاخ وخفض 

انبعاثات الكربون.
في  الســـعودية  خطـــط  وتســـتهدف 
التحـــول نحـــو الطاقة النظيفـــة تكثيف 
إنجاز مشـــاريع اســـتغلال مزيج الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، وذلك عبر جعل 
نيـــوم منطقة رائـــدة في العالـــم، تعتمد 
علـــى الطاقة المســـتدامة لتوفيـــر جميع 

احتياجاتها من الطاقة.
وكثفت الســـعودية تحركاتها مؤخرا 
في مجال الطاقة المتجـــددة حيث أعلنت 
شـــركة نيوم عـــن وضع اللبنـــات الأولى 
لتشييد أكبر مشاريع إنتاج الهيدروجين 
إبـــرام  خـــلال  مـــن  للبيئـــة  الصديـــق 
صفقة تتجاوز خمســـة مليـــارات دولار، 
وذلـــك تمهيـــدا لتصديره إلى الأســـواق

العالمية.
وأبرمت شـــركة نيوم، التي تأسست 
في يونيو 2019، صفقة مع إير بروداكتس 

وأكواباور بقيمة 5 مليارات دولار.
ويهدف هذا المشـــروع، الذي يعد من 
بـــين الأكبر في العالم، إلـــى توفير حلول 
مســـتدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة 
تحديـــات التغير المناخي من خلال حلول 

عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

 عمــان - حــــددت حملــــة ”صنــــع فــــي 
التي تشــــرف عليها غرفة صناعة  الأردن“ 
عمــــان، بإطارهــــا الجديــــد محــــاور عــــدة 
لزيادة حصة الصناعة الأردنية بالســــوق 
المحلية وحيازة ثقة المســــتهلكين، وتعزيز 
تواجدها بالأســــواق التصديرية وتطوير 
الأداء التســــويقي والترويجي للشــــركات 

الصناعية.
وتسابق الحملة الزمن، لتتويج جهود 
وطموحــــات غرفــــة صناعة عمــــان بزيادة 
حصة منتجات الصناعة الأردنية بالسوق 
المحليــــة لأكثــــر من 42 فــــي المئــــة القائمة 
حاليا، وذلك بالتركيز على المنتج وتطوير 
العمليــــات التصنيعيــــة من خــــلال تقديم 
منح مالية ودعم فني وتقني بالشراكة مع 

برامج دولية.
وما زالــــت الصناعــــة الأردنيــــة التي 
تصل إلى نحو 140 ســــوقا بالعالم، تواجه 
صعوبــــات كثيــــرة تحــــدّ من تنافســــيتها 
بالأســــواق التصديرية، في مقدمها ارتفاع 
كلــــف الإنتاج، ونقــــص العمالــــة وبعض 
الإجــــراءات البيروقراطيــــة، إضافــــة إلى 

إغراق الأسواق بسلع مستوردة.
وحددت الحملــــة التي انطلقــــت قبل 8 
سنوات، شــــركاء استراتيجيين لها، أبرزهم 

المؤسســــة الأردنيــــة لتطويــــر المشــــروعات 
الاقتصاديــــة وغرف صناعــــة الأردن وإربد 
والتعليــــم  التربيــــة  ووزارة  والزرقــــاء 
ومؤسســــة الإذاعــــة والتلفزيــــون وهيئــــة 
الاســــتثمار وأمانــــة عمان الكبــــرى ونقابة 
المهندسين والمؤسستان الاستهلاكية المدنية 

والعسكرية ودائرة المشتريات الحكومية.

ويصل عدد المنشآت الصناعية القائمة 
بعمــــوم المملكة إلى 22 ألف منشــــأة، بعدد 
عاملين يصل إلــــى 253 ألف عامل وعاملة، 
وبــــرؤوس أموال تبلــــغ 4.579 مليار دينار 
(1.67 مليار دولار) مسجلة بغرف الصناعة 

الثلاث (عمان وإربد والزرقاء).
وحســــب رئيس الحملــــة الدكتور إياد 
أبوحلتم، فإن حصة الصناعة الأردنية من 
الاستهلاك المحلي الكلي لا تزيد عن 42 في 
المئة بواقع 11.9 مليــــار دينار من إجمالي 

استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار 
دينار.

وبينّ أبوحلتم في لقــــاء صحافي عقد 
بمقــــر الغرفــــة أن هذه النســــبة قــــد تبدو 
للبعض جيــــدة غير أنها متوســــطة وأقل 
من الطموحات، ولاسيما في ظل الوصول 
إلــــى تحقيق الاكتفــــاء الذاتــــي، مؤكدا أن 
الصناعة مشروع وطني تؤسس لاقتصاد 

منتج يعتمد على الذات.
تســــعى  الحملــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
لإقامة شــــراكات مع المؤسســــات الرسمية 
المعنيــــة، لتعظيــــم حصة مشــــترياتها من 
المنتجات الصناعية الأردنية والاســــتفادة 
مــــن الأفضليــــة الســــعرية الممنوحــــة لها 
بالعطــــاءات، إضافــــة إلــــى التشــــبيك مع 

القطاع التجاري باعتباره شريكا مهما.
ولفت إلى أن الصناعة الأردنية تمتلك 
قــــدرات إنتاجيــــة ضخمة تصــــل إلى أكثر 
مــــن 17 مليار دينار كإنتــــاج صناعي قائم 
ســــنويا، إلا أن الصــــادرات ما زالت تتركز 
بعــــدد محدود مــــن الأســــواق ومثلها من 
السلع، مؤكدا أن هذا يتطلب تنويع السلع 

التصديرية ومحفظة الأسواق الدولية.
ولفــــت إلى أن حملة ”صنع في الأردن“ 
ستتعاون مع المؤسسات المعنية بالتصدير 
وبخاصــــة المؤسســــة الأردنيــــة لتطويــــر 
المشــــاريع الاقتصادية وهيئة الاســــتثمار 
وشــــركة بيت التصدير، إضافــــة إلى بناء 
أنظمــــة تســــويقية طويلة الأمــــد وتوفير 
الدعــــم للشــــركات الصناعيــــة للمشــــاركة 

بالمعارض الدولية تحت مظلتها.
وأكد أبوحلتــــم أن الحملة التي باتت 
اليــــوم عملا مؤسســــيا، لديهــــا طموحات 
كبيرة لتكون لها شــــركات منضوية تحت 
مظلتهــــا تلبــــي معايير عالية مــــن جودة 
المنتجات، ويكــــون تميزها بحمل شــــعار 
”صنع في الأردن“، داعيا الجهات الرسمية 

إلى إعطاء الشركات الصناعية التي تقدم 
منتجات بجــــودة عالية وتلبي احتياجات 
المســــتهلك، حوافز بالاســــتثمار وتبسيط 
الإجراءات لدى الجهــــات المعنية بالرقابة 

على عمليات الإنتاج والتصنيع.

السعودية تراهن على إصلاح

الطاقة لتوفير 200 مليار دولار

الأردن يحدد معايير لترويج

منتجات الصناعة المحلية

القاهرة تشتري رضاء المزارعين 

لإنقاذ محصول القطن
خطط للشراء المسبق من الفلاحين

 تزامنا مع تدشين أكبر مصنع للنسيج

الخطة تهدف لخفض الكلفة وتمويل الاستثمارات

صناعة أردنية أصيلة

محمد حماد
صحافي مصري

فتح أسواق تصديرية 

وتطبيق البصمة 

الوراثية لتتبع القطن 

أحمد الزعفراني

مشكلة القطن في 

التسويق والتسعير 

والعقد الثلاثي هو الحل

حسين أبوصدام

1.67
مليار دولار قيمة رؤوس أموال 

عموم المنشآت الصناعية 

القائمة بالأردن

نحتاج إلى صيانة 

الاستدامة المالية 

والسيطرة على الإنفاق 

محمد الجدعان


